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ــــــــــــــــدد ) 476( الاثــــــنــــــين )29( 2005 مــســـودة الـــدسـتــــور العـــراقـي الـــدائـم  10ـالــع

رابعــــا : رسـم سـيــــاســــات الـتـنـمـيــــة
والتخطيط العام . 

خـامـســا: رسم الـسيـاسـة الـصحيـة
العــــامــــة بــــالــتعــــاون مع الاقــــالـيـم
والمحــــافــظــــات غـيــــر المـنـتــظـمــــة في

اقليم. 
سـادسـا: رسم الـسيـاسـة التعلـيميـة
والتــربــويــة العــامــة بـــالتـشــاور مع
الاقــــــالــيــم والمحــــــافــــظــــــات غــيــــــر

المنتظمة في اقليم.
سـابعــاً: رسم سيـاسـة المـوارد المـائيـة
الـــرئيـســـة وتنــظيـمهــا بمــا يـضـمن

توزيع عادل وينظم ذلك بقانون.
المادة )112(:

ـــــيــه في ـــــنــــــــص عــل ـــــم ي كــل مـــــــــــــــا ل
الاخـــتــــصـــــــاصـــــــات الحــــصـــــــريـــــــة
للـــسلــطـــات الاتحـــاديــــة تكـــون مـن
صلاحـيـــة الاقـــالـيـم والمحـــافـظـــات
غــــيــــــــــر المــــنــــتـــــظــــمــــــــــة في اقـلــــيــــم
والــصلاحـيــات الاخــرى المــشـتــركــة
بين الحكـومة الاتحـادية والاقـاليم
ــــون ــــة فــيهـــــا لقــــان ــــوي تـكــــون الاول

الاقليم في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس

سلطات الاقاليم
الفصل الاول

)الاقاليم(
المادة)113(:

يــتـكــــون الــنـــظــــام الاتحــــادي في
جـمهــوريــة العـــراق من عـــاصمــة
واقـالـيم ومحــافظـات لامـركـزيـة

وادارات محلية.
المادة)114(:

اولا- يقـــر هـــذا الـــدسـتـــور عـنـــد
نفاذه اقلـيم كردستـان، وسلطاته

القائمة اقليماً اتحادياً.
ــــدســتــــور ثــــانــيـــــا- يقــــر هــــذا ال
الاقـالـيم الجـديـدة الـتي تـؤسـس

وفقاً لاحكامه.
المادة)115(:

يـسـن مجلــس النـواب في مـدة لا
تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول
ــــــاً يحـــــدد ـــــون ــــســــــة له، قـــــان جل
الاجــراءات التـنفيـذيـة الخـاصـة
ـــالاغلـبـيـــة بــتكـــويـن الاقـــالـيـم ب

البسيطة.
المادة )116(:

يـحق لـكـل محــــافـــظــــة او اكــثــــر
تكـــويـن اقلـيـم بـنـــاءً علـــى طلـب
بـالاستفـتاء علـيه، يقدم بـاحدى

طريقتين:
اولاً- طلب من ثـلث الاعضاء في
ـــــــس مـــن مـجــــــــــالـــــــس كـل مـجـل
ـــروم تكـــويـن المحـــافـظـــات الـتـي ت

الاقليم.
ثـانيـاً: طلب مـن عشـر النـاخبين
في كل محـافظـة من المحـافظـات

التي تروم تكون الاقليم.
المادة )117(:

يقــوم الاقلـيم بــوضع دستــور له،
يحـــدد هــيكـل سلــطـــات الاقلـيـم
وصلاحـيـــاته، وآلـيـــات ممـــارســـة
ــــى ان لا تلـك الـــصلاحـيــــات، عل

يتعارض مع هذا الدستور.
المادة )118(:

أولاً: لسلطـات الاقاليم الحق في
ممـارسـة الـسـلطــات التـشــريعيـة
والـتنـفيــذيــة والقـضـــائيــة وفقــاً
لاحكام هـذا الدستـور، باستـثناء
مــــاورد فــيه مــن اخــتــصــــاصــــات

حصرية للسلطات الاتحادية.
ثـــانـيـــاً: يـحق لـــسلــطـــة الاقلـيـم
ــــــــون ــــطـــبـــيـق الـقــــــــان تـعــــــــديـل ت
الاتحـــادي في الاقلـيـم، في حــالــة
وجـــود تـنـــاقــض او تعـــارض بـين
ـــــون ـــــون الاتحـــــادي وقـــــان القـــــان
الاقلـيـم بخــصـــوص مــســـألـــة لا
ــــــــدخـل في الاخـــتــــصــــــــاصــــــــات ت
الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثـــــالــثــــــاً: تخـــصـــص للاقـــــالــيــم
والمحــافـظــات حـصــة عــادلــة مـن
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ج-لمجلس النواب اقـالة أي عضو
مـن اعــضـــاء مـجلــس الـــرئـــاســـة
بـــاغلـبـيـــة ثلاثـــة اربـــاع اعـضـــائه

بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د-في حـــالـــة خلـــو أي مـنـصـب في
ـــــاســـــة، يــنـــتخــب ـــــرئ ــــس ال مـجل
مجلــس النــواب بـثلـثي اعـضــائه

بديلاً عنه.
ثــــالــثــــاً: يـــشــتــــرط في اعـــضــــاء
مجـلس الـرئـاسـة مـا يـشتـرط في
عـضـــو مجلــس الـنـــواب، علــى ان

يكون:
أ-اتم الاربعين سنة من عمره.

ب-مـتمـتعــاً بــالـسـمعــة الحــسنــة
والنزاهة والاستقامة.

ج-قــد تــرك الحــزب المـنحل قـبل
سقـــوطه بعـشـــر سنــوات، اذا كــان

عضواً فيه.
د-ان لا يكـون قـد شــارك في قمع
ـــتـفــــــــــاضــــــــــة في عــــــــــام 1991 الان
والانفـــال ولــم يقـتـــرف جـــريمـــة

بحق الشعب العراقي.
رابعــاً: يـتخـــذ مجلـس الــرئــاســة
قـــراراته بـــالاجـمـــاع ويجـــوز لاي
عـضـــو ان ينـيب احــد العـضـــوين

الاخرين مكانه.
خامساً:

ـــــرسـل القـــــوانـــين والقـــــرارات ا-ت
التي يـسنهـا مجلـس النـواب إلى
مجلس الـرئاسة لغـرض الموافقة
ـــالاجـمـــاع، واصـــدارهـــا علــيهـــا ب
ـــــاريخ خلال عـــشـــــرة ايـــــام مــن ت
وصـولهــا اليه، بــاستـثنـاء مـا ورد
ــــــــين )115( و)116( في المــــــــــــــــــــــــادت

والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب-في حالة عدم موافقة مجلس
ـــــــرئـــــــاســـــــة، تـعـــــــاد الـقـــــــوانـــين ال
والقـــرارات إلـــى مجلــس الـنـــواب
لاعــــــادة الــنـــظــــــر في الــنــــــواحــي
المعـتــــرض علــيهـــا والـتــصـــويـت
عليهـا بـالاغلـبيـة، وتـرسل ثـانيـة
إلـى مجـلس الـرئـاسـة للمـوافقـة

عليها.
ج-في حالـة عدم موافـقة مجلس
ـــــــى الـقـــــــوانـــين ـــــــرئـــــــاســـــــة عـل ال
والقـــرارات ثـــانـيـــة خلال عــشـــرة
ايـام من تاريخ وصولها اليه تعاد
إلــى مجلــس النـواب الـذي له ان
يقـرهـا بــاغلـبيــة ثلاثــة اخمـاس
ـــــة عـــــدد اعـــضــــــائه، غــيـــــر قــــــابل
للاعــتــــــراض ويعـــــد مـــصـــــادقـــــاً

عليها.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

النواب.
ثانـياً:- لمجـلس النـواب حل هذه
الهـيـئـــة بعـــد انــتهـــاء مهـمــتهـــا

بالاغلبية المطلقة.
ثـــالـثـــاً:- يـــشـتـــرط في المــــرشح
لمــنـــصــب رئــيـــس الجـــمهـــــوريـــــة
ورئيس واعـضاء مجلـس الوزراء
ورئيـس واعضـاء مجلس الـنواب
ــــــس ورئـــيــــــس واعــــضـــــــــاء مـجـل
الاتحــاد، والمـــواقع المـتـنــاظــرة في
ــــات الاقــــالــيــم، واعــضــــاء الهــيــئ
القـضـــائيـــة، والمنـــاصب الاخــرى
المـشمـولة بـاجتثـاث البعث وفـقاً
للـقانـون، ان يكـون غيـر مشـمول

بأحكام اجتثاث البعث.
رابعـاً:-يـسـتمــر العمل بـالـشـرط
المـــذكـــور في الـبـنـــد )ثـــالـثـــاً( مـن

هذه المادة، مالم يلغ بقانون.
المادة )133(:

ــــــة دعــــــاوى ــــــواصـل هــيــئ اولاً:-ت
المـلكيـة اعمـالهـا بـوصفهـا هـيئـة
ـــــالــتــنـــســيـق مع ـــــة، وب مـــســتـقل
الــسلـطــة القـضـــائيــة والاجهــزة
ـــون الـتــنفـيـــذيــــة، وفقـــاً لـلقـــان

وترتبط بمجلس النواب.
ـــــواب حل ثــــانــيـــــاً:- لمجلـــس الــن

الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة )134(:

ــــاحـكــــام المــــواد يــــؤجـل العــمل ب
الخـاصة بمجلس الاتحـاد اينما
وردت في هـذا الدسـتور الـى حين
صـدور قـرار مـن مجلـس النـواب
ــــــاغلــبــيـــــة الـــثلــثـــين وفي دورته ب
الانـــتخــــابــيــــة الــثــــانــيــــة الــتــي
يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة )135(:
ـــــس اولاً: يـحـل تـعـــبـــيــــــــر )مـجـل
الــرئــاســـة( محل تعـبيـــر )رئيـس
الجـمهــوريــة( ايـنمــا ورد في هــذا
الدستور، ويعاد العمل بالاحكام
الخــاصــة بــرئـيــس الجـمهــوريــة
بعــد دورة واحـــدة لاحقــة لـنفــاذ

هذا الدستور.
ثانياً:

أ-ينـتخب مجلس النـواب رئيساً
ـــائـبــين له يــــؤلفـــون ـــدولـــة ون لل
ــــس ــــســــــاً يــــســمــــــى )مـجـل مـجـل
الرئـاسة(، يـتم انتخـابه بـقائـمة

واحدة وباغلبية الثلثين.
ب-تسـري الاحكام بـاقالـة رئيس
ـــــواردة في هـــــذا الجـــمهـــــوريـــــة ال
الـــدستــور علـــى رئيـس واعـضــاء

هيئة الرئاسة.
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ـــصـــــــدر الـقـــــــوانـــين والاحــكـــــــام ت
القضائية بأسم الشعب.

المادة )126(: 
تـنـــشــــر القـــوانـين في الجـــريـــدة
الـرسـميـة، ويـعمل بهـا من تـاريخ
نشرهـا، ما لم يـنص على خلاف

ذلك.
المادة )127(:

ـــافـــذة تــبقـــى الـتـــشــــريعـــات الـن
معمـولاً بهـا، مــا لم تلغ او تعـدل

وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة )128(:

كـل اســــتـفــــتـــــــــــاءٍ وارد في هـــــــــــذا
ــــــدســـتــــــور يـكــــــون صـحـــيـحــــــاً ال
بمـــوافقـــة الاغلـبـيـــة الـبــسـيـطـــة
للـمـصـــوتـين، مـــالـم يـنــص علـــى

خلاف ذلك.

الفصل الثاني
الاحكام الانتقالية

المادة )129(:
ــــــة رعــــــايــــــة ــــــدول اولاً:- تـكـفـل ال
الـــــــسـجـــنـــــــــاء الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين
والمــتـــضـــــرريــن مــن المــمـــــارســـــات
التعـسفيـة للـنظـام الـدكتـاتـوريـة

البائد.
ثانيـاً: تكفل الدولة تعويض اسر
الـــشهــــداء والمــصــــابــين نــتــيجــــة

الاعمال الارهابية.
ثـالثـاً:- ينظم مـاورد في البنـدين
)اولاً( و )ثـــانيـــاً( من هــذه المــادة،

بقانون.
المادة )130(:

ـــــس الـــنـــــــواب في يـعـــتـــمـــــــد مـجـل
جلسته الاولـى، النظام الداخلي
للجـمعيـة الـوطـنيــة الانتقـاليـة،

لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.
المادة )131(:

ــــائـيــــة تـــسـتـمــــر المحـكـمــــة الجـن
ـــأعـمــــالهـــا العـــراقـيـــة الـعلـيـــا ب
بوصفها هـيئةً قضائية مستقلة،
ــــــالــنـــظــــــر في جــــــرائــم الحـكــم ب
ـــائـــد ورمـــوزه، ـــوري الـب الـــدكـتـــات
ولمجلس الـنواب الـغاؤهـا بقـانون

بعد اكمال اعمالها.
المادة )132(:

اولاً:- تــواصل الهـيئــة الــوطـنيــة
العليـا لاجتثـاث البـعث اعمـالهـا
ـــــة، ـــــةً مـــســتـقل ـــــوصـفهـــــا هــيــئ ب
ـــطــــــة ــــسـل ــــــالــتــنــــســيـق مـع ال وب
القضـائيـة والاجهـزة التـنفيـذيـة
في اطــــــار القـــــوانــين المــنـــظــمـــــة
ــــس ـــــرتــبـــط بمـجل لعــمـلهـــــا، وت
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لخـمــس )5/1( اعـضـــاء مجلــس
النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثــانيــاً:- لا يجــوز تعـديـل المبـادئ
الاسـاسية الـواردة في الباب الاول
والحقــوق والحــريــات الــواردة في
البـــاب الثــانـي من الـــدستــور، الا
بـعـــــــــد دورتـــين انـــتـخـــــــــابـــيـــتـــين
متعـاقـبتـين، وبنـاء علـى مـوافقـة
ثلـثـي اعــضـــاء مـجلـــس الـنـــواب
ـــيـه، ومــــــــــوافـقــــــــــة الـــــــشـعـــب عـل
بـــالاسـتفـتـــاء العـــام، ومـصـــادقـــة
رئيـس الجمهـوريــة، خلال سبعـة

ايام.
ثـــالـثـــاً:- لا يجـــوز تعـــديل المـــواد
الاخرى غير المنصوص عليها في
البنـد )ثـانيـاً( من هـذه المـادة، الا
بعــــد مـــــوافقـــــة ثلــثــي اعـــضــــاء
مجلــس النــواب علـيه، ومــوافقــة
ـــــالاســـتفــتـــــاء العـــــام، الــــشعــب ب
ومـصـــادقـــة رئـيــس الجـمهـــوريـــة،

خلال سبعة ايام.
رابـعــــــــاً:- لا يـجــــــــوز اجــــــــراء أي
تعـديل علـى مـواد الـدستـور، بمـا
يـنتقص من صلاحيـات الاقاليم
ــــــة ضــمــن الــتــي لا تـكــــــون داخـل
الاخــتـــصـــــاصـــــات الحـــصـــــريـــــة
ـــطـــــــات الاتحـــــــاديـــــــة، الا ـــــسـل لـل
بموافقـة السلطـة التشـريعية في
الاقـليم، المـعني ومـوافقـة اغـلبيـة

سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً:-

أ-يعــد الـتعــديل مـصــادقــاً علـيه
من قـبل رئيـس الجمهـوريـة بعـد
انتـهاء المـدة المنصـوص عليـها في
البنـد )ثانيـاً( و )ثالثـاً( من هذه

المادة في حالة عدم تصديقه.
ب-يعد الـتعديل نافذاً من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.
المادة )124(:

لا يجـــوز لـــرئـيــس الجـمهـــوريـــة،
ورئيـس واعضاء مجـلس الوزراء،
ورئيـس مجلــس النـواب ونـائـبيه
واعــضــــائه، واعــضـــاء الـــسلــطـــة
القـضــائيــة، واصحـاب الـدرجـات
الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في
ان يــشتــروا او يــستــأجــروا شـيئــاً
من امـوال الـدولـة او ان يـؤجـروا
او يبيعـوا لهـا شيئـاً من امـوالهم
او ان يقــــاضــــوهـــــا علــيهــــا او ان
ــــــة عـقــــــداً ــــــدول ــــــرمــــــوا مـع ال يــب
بوصفهـم ملتزمـين او موردين او

مقاولين.
المادة )125(:
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ـــاً، ـــة اتحـــادي الايـــرادات المحـــصل
ـــــــائـهـــــــا ـــــــاعـــب تــكـفـــي لـلـقـــيـــــــام ب
ومـســؤوليــاتهــا، مع الأخــذ بـعين
الاعـتـبــار مــواردهــا وحــاجـــاتهــا،

ونسبة السكان فيها.
رابعـاً: تـؤسـس مكــاتب للاقـالـيم
ــــسـفــــــارات والمحــــــافـــظــــــات في ال
والـبعثـات الـدبلـومـاسيـة لمتـابعـة
الشـؤون الثقـافيـة والاجتـماعـية

والانمائية.
خـــــامـــســــــاً: تخــتـــص حـكـــــومـــــة
الاقلـيـم بـكل مـــا تـتـــطلــبه ادارة
الاقلـيـم، وبـــوجه خـــاص انــشـــاء
وتـنـظـيـم قـــوى الامـن الـــداخلـي
لـلاقلــيــم كــــالـــشــــرطــــة والامــن

وحرس الاقليم.

الفصل الثاني
المحــافـظـــات التـي لم تـنتــظم في

اقليم
المادة )119(:

اولاً:- تـتـكـــون المحـــافــظـــات مـن
عـــدد مـن الأقــضـيـــة والـنـــواحـي

والقرى.
ثــانيــاً:- تمـنح المحــافـظــات الـتي
لم تنتظم في اقلـيم الصلاحيات
الاداريــة والمــالـيــة الــواسعــة، بمــا
يمكـنهــا مـن ادارة شـــؤونهـــا علــى
وفق مبـدأ اللامـركـزيـة الاداريـة،

وينظم ذلك بقانون.
ثـــالـثـــاً:- يعـــد المحـــافــظ الـــذي
يــنــتخــبه مـجلـــس المحــــافـــظــــة،
الــرئـيــس الـتـنفـيـــذي الاعلــى في
المحــافـظــة، لممــارســة صـلاحيــاته

المخول بها من قبل المجلس.
رابعــاً:- ينـظم بقـانــون، انتخـاب
مجلــس المحــافـظــة، والمحــافـظ،

وصلاحياتهما.
خــــامـــســــاً:- لايخـــضع مـجلـــس
المحافظة لسيطرة او اشراف اية
وزارة او ايــة جهــة غيــر مــرتبـطــة

بوزارة، وله مالية مستقلة.
المادة )120(:

يجوز تفويض سلطات الحكومة
الاتحــــاديـــــة للــمحــــافـــظــــات، او
بـــالـعكــس، بمـــوافقـــة الـطـــرفـين،

وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث
العاصمة

المادة )121(:
بغداد بحدودها البلدية عاصمة
جـــمـهـــــــوريـــــــة الـعـــــــراق، وتمـــثـل
بحـــدودهـــا الاداريـــة محـــافــظـــة
بغـــداد، وينـظـم وضع العـــاصمــة
بقـانـون، ولا يجـوز للعــاصمـة ان

تنضم لأقليم.

الفصل الرابع
الإدارات المحلية

المادة )122(:
يـضـمن هــذا الـــدستــور الحقــوق
الاداريـة والـسيــاسيــة والثقــافيـة
والتعـليميـة للقومـيات المخـتلفة
ـــــــــدان ـــتـــــــــركـــمـــــــــان، والــكـل كـــــــــال
ـــات والآشـــوريـين، وســـائـــر المـكـــون

الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس
الاحكام الختامية

والانتقالية
الفصل الاول

الاحكام الختامية
المادة )123(:

ـــــرئــيـــس الجـــمهـــــوريـــــة، اولاً:- ل
ومجلـس الــوزراء، مجـتمـعين، او
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نص مسودة الدستور الدائم المقدمة الى الجمعية الوطنية 


